تقدم الكلام بأن البيع يصدق على مبادلة المال بالمال، أعم من أن يكون المبادلة بين ثمن كعين ومثمن كمال وبالعكس، أو بين مبادلة منفعة بمنفعة، كل هذه الصور يصدق عليها البيع، وقلنا إن صدق البيع أو اشتهار البيع على مبادلة العين بالمال كان يرجع إلى الظروف السابقة، يعني عدم توسع الحياة الاقتصادية ـ إذا صح التعبيرـ ، ولكن هذا الضيق بسبب عدم توسع الحياة الاقتصادية لا يقصر معنى البيع على مبادلة المثمن كعين والثمن كمال، بل يعم مبادلة المثمن كعين، وبالعكس، وبين مبادلة المال بالمال والمنفعة بالمنفعة، كل ذلك يصدق عليه البيع، وسيتضح صدق البيع على ذلك من خلال بحثنا في هذا اليوم، الفقهاء بعدما اشتهر عندهم إلى حد ادعاء الإجماع بأن البيع هو مبادلة عين بمال، هذا هو المصداق الحقيقي للبيع في نظر كثير من الفقهاء، ولكنهم وقعوا في إشكالية كبيرة، هذه الإشكالية أن البيع يصدق على الأعيان الشخصية، ويصدق على الأعيان الكلية ـ إذا صح التعبيرـ، طبعاً يمكن العين ما تصدق إلا على ماذا؟ الوجود المتشخص بلحاظ الخارج، ولكن المعنى واضح، العين الكلية مثل بيع الكلي في المعين، كبيع مثلاً، عندك صبرة، تبيع صاعاً من الصبرة، إذا عندك مثلاً ألف صاع، تبيع صاعاً واحداً من الصبرة، من هذا الألف، وهذا الصاع يصدق على كل واحد واحد من هذه الألف صاع، ماذا نسمي هذا؟ بيع الكلي في المعين، وكذلك يصدق على بيع القسم المشاع، كالنصف والثلث، طبعاً النصف، الثلث، واحد مثلاً، أخوان اثنان، ورثا من أبيهما البيت، الآن لهم كل واحد له النصف بالحصة المشاعة، يعني أن النصف لم يتعين لكل واحد منهما إلا من خلال القسمة، القسمة هي التي تعين، ولكن بعد التعيين راح يصبح كل واحد من النصفيين له وجود خارجي متشخص، فيخرج عن كونه، عن الإشاعة، يخرج بالقسمة، هل يجوز بيع المشاع أو ما يجوز؟ اتفق الفقهاء على بيع الحصة المشاعة، يعني كما يجوز بيع العين الشخصية، يجوز بيع الكلي في المعين، ويجوز بيع الحصة المشاعة، ويجوز أيضاً بيع الدين، أنا أطلب شخصاً مثلاً بألف ريال، يجوز لي أن أبيع هذا الدين المؤجل مثلاً لمدة سنة، أبيعه الآن، هذا الدين في ذمة فلان، يجوز لي أن أبيعه الآن حالاً، وآخذ الثمن مثلاً بخمس، الذي أطلبه مثلاً ألف ريال، أبيعه بنصف القيمة، بخمسمائة ريال حالة، يجوز، بغض النظر الآن هل يصدق عليه إشكال الربا أم لا، كلامنا مثلاً مع تبدل العملة، قطعاً لا يصدق عليه إشكال الربا، مثلاً هذا عنده دين مؤجل ألف ريال، باعه بمائة وخمسين دولار، هذا لا إشكال فيه، إذن يجوز بيع الدين، وكذلك يجوز البيع في الذمة، كيف البيع في الذمة؟ يعني أقول لك مثلاً أبيع لك ألف منّ من الحنطة بمثلاً بعشرين ألف ريال، الآن شوفوا هذا الألف منّ من الحنطة لا وجود لها، وجودها ماذا؟ في الذمة، يعني في العهدة، لكن يسوغ للبائع أن يبيع ما في عهدته، ما في ذمته، الذي ليس له وجود متشخص في الخارج، يجوز أن يبيعه على غيره، فإذن عندنا هنا ماذا؟ أقسام ـ إذا صح التعبيرـ أنماط من المبيع يسوغ للبائع أن يبيعها وإن لم يكن لها وجود متشخص في عالم الخارج، نعم طبعاً هنا ورد إشكال في صدق مفهوم البيع على بيع الكلي الذمي، يعني قالوا استشكل بعضهم في بيع الكلي الذمي، مثلاً أبيع كما قلنا مائة منّ من الحنطة في ذمتي، هذه الحنطة الآن غير موجودة، يعني أنا راح أوفر هذه الحنطة للمشتري، ما لها عين في الخارج، فقط أبيع التعهد، أو العهدة الذمية بتوفير هذا المثمن، طيب، طبعاً استشكل في صدق البيع على الكلي الذمي، والسبب يعود إلى انتفاء، أنت ما عندك شيء تملكه حالاً حتى تبيعه، ما عندك شيء، مجرد عندك عهدة في الذمة، بل هذا الإشكال أيضاً سرى على الدين الذي قلنا يجوز لك أن تبيعه، لأن هذا الدين قد الشخص الذي أعطيته، أدنته، هو مدين لك بألف ريال، ما عنده الآن، الألف غير موجودة عنده، وإنما هي في ذمته، فكيف يصدق مثلاً أنك تبيع ما في ذمة الشخص الآخر، فإذن بيع الدين وبيع الكلي في الذمة كمائة منّ من الحنطة أو من الشعير، مع أنه لا وجود لهما كما قلنا، يدلل على أن البيع ليس فقط يختص ببيع المثمن إذا كان عيناً، هذا ليس عين، هذا مجرد عهدة في الذمة، ومع ذلك أدعي وجود إجماع على صحة هكذا بيع، إذن قيل بعدم صدق الملكية على هذه العهدة الذمية، هذه العهدة لا يصدق عليها ملكية، لأن الملكية ماذا؟ تصدق فقط على حسب التعريف السابق على ماذا؟ على الوجود الحقيقي الخارجي، وهذا الكلي في الذمة أو الدين الذي أبيعه الآن، هذا ما يصدق عليه وجود حقيقي، وإنما تصدق فقط العهدة الذمية، من هنا حاول الفقهاء إيجاد مخرج لهذه العويصة ـ إذا صح التعبيرـ من يقول إن البيع لا يشترط فيه أن يكون مبادلة عين بمال، أعم، مبادلة للمنافع، والمنافع، أعم هذه المنفعة من أن يكون لها وجود حقيقي أو وجود اعتباري، راح يخرج عن هذه الإشكال، لكن من يلتزم بأن تعريف البيع لا يصدق إلا على مبادلة عين بمال، راح يقع في هذا الإشكال ويحتاج إلى إجابة، طبعاً أجيب عن هذا الإشكال بأكثر من جواب..
من الإجابات على هذا الإشكال، يعني هناك أكثر من إجابة، من الإجابات على هذا الإشكال الإجابة التالية..
بأن الكلي الذمي صحيح لا يصدق عليه المال قبل البيع، فإذا أنت ستبيع مائة منّ من الحنطة في ذمتك، قبل البيع ما يصدق، لكن بمجرد أن تبيع، بمجرد أن يحدث البيع هذا، بمجرد البيع يصدق على هذا الكلي الذمي أنه مال، إذن صدق المالية متى يكون؟ يتحقق مع البيع، وهذا شبيه بما مر علينا أكثر من مرة بأن الإنسان مثلاً إذا باع شيئاً ووضع له الخيار، حقيقة صدق الخيار، يعني هو إرجاع المبيع إلى ملكية البائع، والحال أن الملكية قد انتقلت إلى ملك المشتري، فهذا الإرجاع في الحقيقة أو إعمال الخيار كأنه يجعلك ترجع الملكية ماذا؟ كأن الملكية تتحقق لك آناً ما، قبل إعمال الخيار، هكذا صُوّر، على كلٍ، يعني كما يقال في حل إشكالية صدق إرجاع العين المبيعة بالخيار، يمكن أيضاً أن نطبق نفس الحل في هذا المقام، والخلاصة: أنه نقول بأن بيع الذمي، كبيع مائة منّ من الحنطة يصدق عليه المال، ولو آناً ما قبل البيع، يعني كأنه يتملك المال بنحو عرفي اعتباري، وبالتالي يبيع ما تملكه اعتباراً، طبعاً نحن لماذا نحتاج إلى هذا الحل؟ لأنه لا مندوحة لنا على حد تعبير العراقي، يعني ما عندنا شارة، إلا أن نقول بأن بيع الذمي تصدق عليه المالية العرفية، وبالتالي يجوز للبائع أن يبيع مائة منّ من الحنطة في ذمته، نعم يجوز له، هذا ماذا نسميه؟ يعني يأخذ المال، ويأتي، الذي نسميه بيع السلف والسلم، يأخذ المال حالاً ويدفع المثمن مؤجلاً، عكس بيع النسيئة، الذي هو يعطي المثمن ويأخذ الثمن مثلاً بعد شهر، أو أكثر من شهر، الذي نحن نغلط ههنا، ونطلق على النسيئة سلفاً، هو في الحقيقة السلف هو السلم، أما النسيئة تغاير، النسيئة أنت تبيع المثمن وتأخذ الثمن بعد شهر، هذا لا، تأخذ الثمن حالاً وتسلم المثمن بعد شهر، هذا الذي يصدق عليه سلم وسلف، وقد اتفق الفقهاء على صحة هذا البيع، لكن هناك إشكالية، هي إشكالية أنك تبيع شيئاً معدوماً لا وجود له، فكيف تصدق المالية على هذا الذمي، أو الكلي في المعين؟ بل قيل إن هذا الإشكال يسري إلى ماذا؟ إلى حتى بيع الحصة المشاعة، لأن النصف هذا ليس له وجود حقيقي، بمجرد الفرز راح يتحول إلى وجود حقيقي، أما الوجود هذا مجرد وجود تعقلي، يعني صورة عقلية، أما الوجود الحقيقي، هو يعني حصة مشاعة، أنت لا تعرف أي جزء هو نصفك، بعد التقسم بعد الفرز هذا يتحقق النصف، لكن بعد التقسيم ماذا؟ يصبح كل من القسمين أو الأقسام له وجود ويتحصص في عالم الواقع، إذن هذا الإشكال يجري، ليس فقط على بيع الدين، لأنه لا وجود له، أو بيع السلم والسلف، بل أيضاً يصدق هذا الإشكال على بيع الحصة المشاعة، وعلى بيع الكلي في المعين، الذي قلنا الصاع من الصبرة، الإشكال كما يجري في البيع الذمي أيضاً على بيع الحصة المشاعة، وإن كان في صدقه على الحصة المشاعة يعني ما يوجد وضوح، إذ لعل العرف، صح بالدقة العقلية الحصة المشاعة هذه لا وجود لها، لأنه لا يتحقق وجودها إلا بعد القسمة، وبعد القسمة يتحول كل حصة، كل قسم مشاع يتحول إلى وجود حقيقي، ولكن العرف أو النظرة العرفية تختلف هنا عن النظرة الدقية، بمعنى أن العرف يرى للأقسام المشاعة وجوداً حقيقياً،  يعني لو كان واحد له الربع أو الثلث من عقار، يرون هذا الثلث قبل القسمة كرؤيته بعد القسمة تماماً في النظر العرفي، وهذا يسهل، يعني هذه النظرة العرفية يمكن أن تكون مقبولة في كون بيع الحصة المشاعة، يعني المثمن له وجود كالوجود الحقيقي، يعني هناك اعتبار عقلائي مقبول في الحصة المشاعة، وإلى حد ما أيضاً بيع الكلي في المعين، لأنه أشبه بالحصة المشاعة، في هذين القسمين من حيث الدقة العقلية، الإشكال في بيع الذمي أو في بيع الدين يأتي بحذافيره فيهما، ولكن يمكن دفع الإشكال بالدفع التالي: 
    أن يقال: إن النظرة العرفية للحصة المشاعة، كالحصة المفرزة، وأن النظرة العرفية لبيع الكلي في المعين تساوق وتساوي وتعادل بيع الكلي في المعين، لأنه أصلاً هو حصة مشاعة في الحقيقة هذا، الصحيح يصدق على كل واحد، فأنت لو بعت منّا من الحنطة، يعني كلي في معين، فكأنك بعت جزءاً، بعت واحداً من الألف، إذا قبلنا هذه النظرة العرفية راح ينطرد الإشكال، يعني لا يقال إنه بيع لمعدوم، بل بيع لما له وجود، الحصة المشاعة لها وجود، وكذلك بيع الكلي في المعين، نعم الإشكال هو عويص أين؟ في بيع الذمي، وفي بيع الدين، الذمي الذي سميناه بيع السلف، بيع السلم، أنك تأخذ الآن ماذا؟ الثمن، والمثمن مؤجل إلى شهر، أنت تحاول مثلاً تستورده من دولة أخرى، ليس عندك، أنت أخذت المال الآن، راح تستورده، راح تحصله، راح تشتريه، وتدفعه للبائع، أنت في الحقيقة بعت شيئاً غير موجود لديك، وهذا الذي يجعلنا نقول إن البيع لا يختص بمبادلة العين بالمال، شوفوا هنا ما عندنا عين، ومع ذلك البائع باع، يعني مما يجعل النظرة الدقية للمحقق الإصفهاني، وكذلك للمحقق الإيرواني، نظرة هذين المحققين في محلها، يعني لا يشترط، أو البيع لا يصدق فقط على مبادلة العين بالمال، بل يصدق على مبادلة المال بالمال، والمنفعة بالمنفعة، والعين بالمال، والمال بالعين، بالعكس أيضاً يصدق، لا فرق بين هذه الأقسام تماماً، طبعاً إذن اتضح عندنا أنه يمكن حل الإشكال في قسمين من هذه الأقسام الأربعة التي طرحناها، ولكن الإشكال عويص، ويحتاج إلى حل في القسمين الأولين، الذي هو بيع الذمي، الذي سميناه بيع السلف والسلم، وكذلك بيع الدين، إذ لا وجود لهما، كأنك تبيع شيئاً معدوماً لا وجود له، لكن حل الإشكال في بيع القسمين الأولين اللذين قلنا إنه من قبيل ماذا؟ إنه من قبيل بيع المعدوم، يمكن أن يقال بما اشتهر بين الأصوليين، وكذلك مر علينا في الكتب الفلسفية، بأن للملكية أقسام، وقد أشرنا إلى هذا البحث فيما سلف، من أقسام الملكية، الملكية الاعتبارية، التي سميناها إضافة خاصة بين المالك والمملوك، هذه إضافة خاصة، يلحظ في هذه الإضافة ماذا؟ التبعية، تبعية المملوك للمالك، يعني لما نقول هكذا: أنا بعتك مائة منّ من الحنطة، في الحقيقة هنا ماذا؟ هنا إضافة اعتبارية، هذه المائة المنّ من الحنطة تابعة لي، صح ليس لها وجود حقيقي في الخارج، لكن أنا بمجرد أن أجري صيغة البيع يصبح لها وجود اعتباري، وقيمة اعتبارية للعقلاء، يعني هذه العهدة الذمية يرى العقلاء لها ماذا؟ قيمة، والأشياء بالاعتبار، اشلون الأموال عندما تعتبرها الدولة، هذه الأموال القراطيس التي تطبعها المطابع، لماذا العرف يتعامل بها، العرف العقلائي؟ مع أنها بحد ذاتها هي كسائر القراطيس الأخرى، ممكن تكون أجود مثلاً في طباعتها، أو مثلاً غير قابلة للتزوير، لكن هذا ما يبرر القيمة الموجودة لها إلا ماذا؟ إلا الاعتبار من الدولة، لأن الدولة تعهدت كجهة عقلائية أن تجعل لهذه الأوراق المالية القيمة الشرائية بهذا المقدار، ولذلك تشوفون مثلاً الدول تتعامل مع هذه الأوراق النقدية على أساس هذا الاعتبار العقلائي، فنحن نستطيع حلحلة الإشكال بأن بيع الذمي، وكذلك بيع الدين، وإن لم يكن لهما الوجود الحقيقي المتشخص في الخارج، ولكن لهما قيمة اعتبارية من لدن العقلاء، وهذه القيمة العقلائية من لدن العقلاء تسوغ بيع الذمي الذي هو مائة منّ مثلاً من الحنطة، وتسوغ بيع الدين وإن لم يكن لهما وجود، هكذا قيل، وهذا القول صحيح، يعني المدار على الاعتبار العقلائي، بما أن العقلاء يعتبرون وجود ملكية لهذه العهدة، ويسرون القوانين، يعني لو أخل هذا بالبيع، يأخذ جزاءه من لدن العرف العقلائي، وفي الحكومات الواحد لو باع وأخذ الثمن، هذا بيع السلف السلم، أخذ الثمن حالاً، الآن، وباع عيناً مؤجلة، يعني راح هو يستوردها من بلد آخر، لكن قصّر، ما استورد، يؤاخذ، يعني  القانون ينطبق عليه، ويؤاخذ ويفرض عليه الجزاءات ويسجن، فإذن نحن ماذا؟ نسير في الملكية على وفق هذه الاعتبارات العقلائية التي على أساسها نرى لوجود ما، أعم من أن يكون هذا الوجود له حقيقة خارجية أو هو وجود اعتباري تابع لاعتبار العقلاء، والخلاصة: أن بيع السلم الذي هو بيع السلف، وبيع الدين، الذي في ذمة الغير، من هذا القبيل، لا إشكال فيه، وسيأتينا أيضاً تتمة وآراء آخرى في مسوغية بيع هكذا أنماط من البيع.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
